
 483-467صIssn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742مجلة العلوم القانونية  والاجتماعية   جامعة زيان عاشور بالجلفة ـ الجزائر

 

        467                                                                                                                                                      2023الثامن ــ العددالثالث ــ السنة  سبتمبر  المجلد  

 

 

 

 مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية

Journal of legal and social studies 

7333-2507 :Issn 

Eissn: 2676-1742 

 

 .المصرفي الجهاز في رقابي كأسلوب الحوكمة
 -أنموذجا الجزائري المصرفي الجهاز-

.Governance As A Supervisory Method In The Banking System 

-king System As A ModelThe Algerian Ban- 

 

 *ثامر ربيح
 )الجزائر( أستاذ مؤقت بجامعة المسيلة ،دكتوراه في الحقوق

thameur_rebih@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المؤلف المراسل*
 

09/06/2023تاريخ ارسال المقال: 01/08/2023ريخ القبول:تا  01/09/2023: تاريخ النشر   

mailto:thameur_rebih@hotmail.com


 ثامر ربيح                                                   -أنموذجا الجزائري المصرفي الجهاز– .المصرفي الجهاز في رقابي كأسلوب  الحوكمة

 468                                                                                                                                                    2023الثامن ــ العددالثالث ــ السنة  سبتمبر  المجلد  

 

 

 ملخص البحث:
،  تقوم عليهاادئ التيالمبتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تحديد مفهوم الحوكمة المصرفية و 

أهمية  فة إلى إبرازفي، إضاصر ين الأداء المودورها في حماية النظام المصرفي من المخاطر المصرفية وتحس
قابية الهيئات الر   مختلفق إلىالرقابة المصرفية في تحقيق نظام الحوكمة المرجوة، وذلك من خلال التطر 

 وتحديد المهام المنوطة بها على مستوى النظام المصرفي الجزائري.
 .الحوكمة، الرقابة المصرفية، الجهاز المصرفي الكلمات المفتاحية:

Summary: 

This study aims to identify the concept of banking governance and the 

principles on which it is based, and its role in protecting the banking system 

from banking risks and improving banking performance, in addition to 

highlighting the importance of banking supervision in achieving the desired 

governance system, by addressing the various regulatory bodies and defining the 

tasks assigned to them. At the level of the Algerian banking system. 

Keywords: governance, banking supervision, banking system. 

 مقدّمة: 

ود القليلة ل العقئة خلالقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناش
لقرن اقد الأخير من في الع لعالماالماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدها 

لم إلى  من دول العاه الكثيرة لاتجايدت أهمية الحوكمة نتيجهذا وتزالاسيما على مستوى الأنظمة المصرفية، الماضي، 
ائر لاسيما ة، ومنها الجز ت الخاصلشركاالتحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية، التي تعتمد فيها بدرجة كبيرة على ا

 .1989بعد الإصلاحات القانونية والاقتصادية التي عرفتها بموجب دستور 
على تحسين الأداء قابي كأسلوب ر  ما مدى تأثير الحوكمة: التالية الإشكاليةمن خلال ما تقدم يمكن طرح 

  المصرفي؟
 نعالج هاته الإشكالية في محورين اثنين على النحو الآتي: 

 المحور الأول: مفهوم الحوكمة المصرفية.
 المحور الثاني: الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري.

 
 
 



 ثامر ربيح                                                   -أنموذجا الجزائري المصرفي الجهاز– .المصرفي الجهاز في رقابي كأسلوب  الحوكمة

 469                                                                                                                                                    2023الثامن ــ العددالثالث ــ السنة  سبتمبر  المجلد  

 

 صرفية.المحور الأول: مفهوم الحوكمة الم
ة إلى مجموعة ة، إضافل دولكيختلف مفهوم الحوكمة المصرفية باختلاف طبيعة النظام المصرفي القائم في  

ذا اول من خلال هذلك سنحلفية، الظروف والعوامل التي لها تأثير على مدى التطبيق السليم لنظام الحوكمة المصر 
  يزها )أولا(،التي تم صائصالحوكمة المصرفية والخ المحور الوقوف على بعض المفاهيم التي وردت بخصوص مصطلح

 (.   عليها )ثانيا تي تقومدئ الكما سنتطرق إلى تحديد محددات الحوكمة المصرفية، وكذا الوقوف على تحديد المبا
 أولا: تعريف الحوكمة المصرفية وخصائصها.

 تعريف الحوكمة المصرفية: /1
تلف من تخحددات يرة بمصرفية، ونظرا لارتباط هذه الأخلقد وردت عدة تعريفات لمصطلح الحوكمة الم

 دم تحديدع مما أدى إلى افية،دولة إلى أخرى، سواء كان هذا الاختلاف راجع لمحددات قانونية أو سياسية أو ثق
، وفيما يلي نحاول عرض لبعض التعريفات التي وردت بخصوص مفهوم (1)تعريف جامع مانع لمفهوم الحوكمة

 فية، لاسيما تلك الصادرة عن هيئات دولية. الحوكمة المصر 
س لمصارف من خلال مجل( بأنها: الأساليب التي تدار بها اBISفقد عرفها بنك التسويات الدولية )

ب الأسهم وأصحا لح حملةة مصاالإدارة والإدارة العليا، والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل، وحماي
 .(2)لمودعيناصالح موفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية  المصالح، مع الالتزام بالعمل

قات فيما بين لى العلاعوكمة كما عرفت أيضا بأنها: الإطار الذي تمارس فيه الشركات وجودها، وتركز الح
ين  باعل كيفية التفو كومية، ت الحالموظفين، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وأصحاب المصالح، وواضعي التنظيما

 .(3)كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة
ارة تيح للمساهمين توجيه وإديبأنها: ذلك النظام الذي  1992وعرفها تقرير لجنة كادبري البريطانية سنة 

قوق كمة تنظيم الحمل الحو ما تشومراقبة شكرتهم عن طريق تعين أعضاء مجلس الإدارة واختيار المراقب الخارجي، ك
تصادية الأهداف الاق ازن بينالتو  لمسؤوليات المناطة بالأطراف ذات العلاقة بالشركة، وتقديم الآلية التي تحققوا

حوكمة  أن إطارو خرى، أوالاجتماعية للشركة من جهة، وبين الأهداف الفردية والأهداف المشتركة من جهة 
 والمساءلة عن لمحاسبةانظم  يحث على توفير المصارف أو الشركات يشجع على الاستخدام الفعال للموارد، وأيضا

 .(4)تمعت والمجلشركااإدارة هذه الموارد بهدف التقريب قدر الإمكان بين مصالح الأفراد والمصارف أو 
فقد عرفتها بأنها: نظام يتم بواسطته توجيه  (5)(OECDأما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

شاركين في تلف المين مخث تقوم بتحديد توزيع الحقوق والمسؤوليات بمنظمات الأعمال والرقابة عليها، حي
اذ لإجراءات لاتخواعد وا القالمصارف، مثل مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، كما أنها تبين

وسائل لمصرف و اهداف القرارات بخصوص شؤون المصرف، وهي أيضا توفر الهيكل الذي يمكن من خلاله وضع أ
 .(6)لوغ تلك الأهداف، ورقابة الأداءب

من خلال الاستعراض لمختلف التعريفات الواردة أعلاه، يتضح أن أعلب التعريفات تركز على الأنظمة 
الرقابية والضوابط بما يضمن المحافظة على مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بالمؤسسة المصرفية، ويحد من 
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يذيين فيها، وتفعيل دور مجالس الإدارة بها، بعدما أظهرت الوقائع والأحداث التصرفات غير السليمة للمديرين التنف
حالات عديدة من التلاعب في أموال الشركات بما فيها المصارف باعتبارها تأخذ نفس الشكل القانوني للشركات، 

ل في مشاكل مالية وذلك بواسطة الإدارة ومن يتواطأ معها، الأمر الذي أدى إلى وقوعها في الإفلاس أو على الأق
 .(7)وقانونية

حوكمة، صحيح للوم الونلاحظ أن تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو الأقرب إلى المفه
بة على ت، وبين الرقاسؤولياق والموبالتالي يمكن اعتباره تعريف جامع ومانع، إذ أنه جمع بين تحديد وتوزيع الحقو 

ملية لتحقيق ن العملية تكايعني أ هو ماو ية البالغة في تحقيق الحوكمة الحقيقية، الأداء، وهذين الأمرين لهما من الأهم
 الحوكمة المرجوة وتجسيد أهدافها. 

 خصائص الحوكمة المصرفية: /2
 :(8)تتميز حوكمة المصارف بالخصائص التالية

 :شيء  كلاط في  نضبأي اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح، كما يقصد بذلك الا الانضباط
 مثل الانضباط في الأداء خلال فترات العمل. 

 :تكز على ب أن تر ، ويجأي تقديم حقيقة لكل ما يحدث داخل المؤسسة من عمليات وممارسات الشفافية
 المصداقية والوضوح والإفصاح والمشاركة.

 :من ك تحقق ذلة، ويأي عدم وجود تأثيرات وضغوطات خارجية على المؤسسة المصرفي الاستقلالية
جود مجلس لالية و لاستقخلال وجود رئيس مجلس إدارة مستقل عن الإدارة العليا، أيضا يقتضي عنصر ا

 إدارة إشرافي مستقل عن مجلس الإدارة التنفيذي.
 :ن أ وعلى المصرف ارف،ويقصد بها احترام حقوق مختلف الأطراف أصحاب المصلحة في المص المسؤولية

ين المصرف بن فيما لتعاو امنها اللوائح والقوانين، والتشجيع على يدرك حقوق جميع الأطراف التي تتض
 والأطراف الأخرى.

 :د حزيهة لهم على ملته النمعا ويعني ذلك أن المصرف يتعهد بحماية مصالح المساهمين، ويؤكد على العدالة
 السواء، دون تفضيل إحداهما عن الأخر.

 :تحقيق د إعدادها، ولعدالة عنوال الية بالوضوح والشفافيةويقصد به أن تتسم القوائم والتقارير الم الوضوح
 لية.الما ذلك يتعين على الإدارة وكذا لجنة التدقيق أن تتحرى الفهم العام للقوائم

 ثانيا: محددات ومبادئ الحوكمة المصرفية.
 محددات حوكمة المصارف: /1

، والتي يمكن لمحدداتامن  ر مجموعةيتوقف التطبيق الجيد والسليم لحوكمة المؤسسات المصرفية على تواف
 تقسيمها إلى مجموعتين، محددات داخلية، وأخرى خارجية.

 المحددات الداخلية:  -أ
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خل المصرف أو لطات داع السوتتمثل في القواعد والأسس التي تحدد طريقة وكيفية اتخاذ القرارات وتوزي
، وتطبيقها فرها من ناحيةؤدي توايالتي رين التنفيذيين، و المؤسسة المصرفية بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدي

، وكذلك إجراءات الرقابة الداخلية (9)من ناحية أخرى إلى التقليل من التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة
ون تحيز لأحد دلعلاقة اذات  والسياسات التي تنتهجها المؤسسة، بحيث تضمن توازنها واعتنائها بكافة الأطراف

 .(10)الأطراف
 المحددات الخارجية:  -ب

الية ف والمؤسسات المالمصار  لالهاخوهي المناخ العام للاستثمار في الدولة، وتتمثل في البيئة التي تعمل من 
 لمحددات.لهذه ا ي عرضداخل إقليم الدولة، والتي قد تختلف من مكان لأخر أو من دولة لأخرى، وفيما يل

 م عمل الأسواق المالية.   القوانين واللوائح التي تنظ 
 افسة الدولية.ر والمنستمرانظام مالي جيد يوفر التمويل اللازم للمشروعات، بما يشجع المصرف على الا 
  امة، مثل هيئاتنه أو عع بعيكفاءة الهيئات والأجهزة الإشرافية والرقابية، سواء تلك المسؤولة عن قطا 

حقق من دقة رف والتالمصاو إحكام الرقابة على الشركات  سوق المال، والبنوك المركزية، وذلك عن طريق
لأحكام، اق لهذه ي خر لأوسلامة البيانات والمعلومات التي تقوم بنشرها، ووضع العقوبات المناسبة 

 والتطبيق الفعلي لها في حالة عدم الالتزام.
 ا بالجوانب أعضائه لتزامدور المؤسسات غير الحكومية مثل جمعيات المحاسبين والمراجعين، في ضمان ا

 فاءة.اق بكالسلوكية والمهنية والأخلاقية، والتي من شأنها أن تضمن عمل وأداء الأسو 
  قابة من ناحية بيق الر ض وتطدور الهيئات الشرعية فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بفر

 قا.عيا دقيا شر وافقتوافق الإجراءات العملية مع الأحكام الشرعية في الأمور التي تتطلب ت
 المالي للعامة الفساد ارساتدور الجهات الرقابية غير الرسمية كوسائل الإعلام ومدى حريتها في كشف مم. 
  (11)المالي لفساداوعي جمهور المتعاملين مع المصارف بحقوقهم وواجباتهم، وبطرق الإبلاغ عن. 

 مبادئ الحوكمة المصرفية: /2
ادئ التي لك المبتإلى  ات المصرفية، ومن باب أولى لابد من التطرقللحديث عن مبادئ حوكمة المؤسس
، فهي الواضع الأول للقواعد الاحترازية والمبادئ الخاصة بالرقابة (12)صدرت عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية

صرفية، وفيما ى أنظمتها الملى مستو عبها  المصرفية، كما أنها تعتبر بمثابة المرجعية لكافة الدول للاستعانة والاسترشاد
 :(13)يلي عرض موجز لأهم تلك المبادئ

 :المبدأ الأول: حماية حقوق المساهمين 
تسجيل و اء نقل ك أثنويعني ذلك أنه يجب اعتماد آليات تكفل المحافظة على حقوق المساهمين، وذل

م مراجعة القوائرباح و لى الأملكية الأسهم والمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، وكذا الحصول ع
الأجل  صرف فيهم المالمالية، وذلك بغرض ضمان حسن استغلال أموال المصارف وتعظيم العوائد وقيمة أس

 الطويل.
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  :المبدأ الثاني: المعاملة المتكافئة للمساهمين 
قهم لدفاع عن حقو  االحق في ويلهمأي بمعنى تحقيق العدالة والشفافية في المعاملة بين كافة المساهمين، وتخ

ع ايير العمل، مقيم ومعصرف و القانونية، وعلى مجلس الإدارة أن يراقب ويوافق على الأهداف الإستراتيجية للم
ل، مع لسارية المفعو اقوانين م بالالأخذ في الاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعين، كما يجب على المصرف الالتزا

لمصالح مثل اتعارض  ن ذلكلتي من شأنها إضعاف الحوكمة المرجوة، ومحظر كل الأنشطة والعلاقات والمواقف ا
 صرف.الإقراض للعاملين أو المديرين أو حملة الأسهم ممن لهم السيطرة والنفوذ في الم

  :المبدأ الثالث: الإفصاح والشفافية 
ساسية للحوكمة ادئ الأالمب هذا المبدأ يقوم على ضرورة توافر الشفافية في إدارة المصرف، فهي تعد من
ا بشكل صحيح يراقبو  وق أنالفاعلة والسليمة، إذ من الصعب على المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين في الس

لمساهمون يحصل ا ذا لمعن أداء إدارة المصرف في ظل نقص أو انعدام الشفافية، وهذا يحدث في حالة ما إ
روريا وبخاصة ضالعام  لإفصاحالمصرف وأهدافه، ويعد اوأصحاب المصالح عن المعلومات الكافية عن هيكل وملكية 

الدقيق من ناسب و قت المللمصارف المسجلة في البورصة لتحقيق الانضباط في السوق، ويكون الإفصاح في الو 
 خلال موقع المصرف على الانترنيت وفي التقارير الدورية والسنوية. 

 المصرف: المبدأ الرابع: مراعاة الآخرين من أصحاب المصالح مع 
م في حالة لهلتعويض ف، واوهذا المبدأ يقتضي احترام حقوق ومصالح الآخرين الذين يتعاملون مع المصر 
راريته على ان استمف وضمانتهاك حقوقهم، وتشجيع التعاون الفاعل بينهم وبين المصرف من أجل إنجاح المصر 

 رف.لي للمصالما ابا على المركزالمدى الطويل، علاوة على خلق فرص استثمار جديدة بما ينعكس إيج
 المبدأ الخامس: مسؤوليات مجلس الإدارة:

رف، كما يجب  بالمصعاملينعلى مجلس الإدارة أن يضع حدودا واضحة للمسؤوليات المنوطة بالمديرين وال
وجود تأكد من يليه أن يضا ععليه أن يضع هيكلا إداريا يشجع من خلاله على المحاسبة وتحديد المسؤوليات، وأ

ة أعمال لضرورية لإدار اهارات ون الممبادئ ومفاهيم للإدارة التنفيذية تتوافق مع سياسة المجلس، وأن يمتلك المسؤول
يع للمصرف في جم المالي لموقفالمصرف، كما يجب على مجلس إدارة المصرف التحقق من أن القوائم المالية تمثل ا

طبقة، المعايير الم وافق معبالت سابات الخارجيين يمارسون عملهمجوانبه، وذلك من خلال التأكد من أن مراقبي الح
 ة.   لمالياويشاركون في عمليات الرقابة الداخلية بالمصرف المرتبطة بالإفصاح في القوائم 

 المحور الثاني: الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري.
خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض  لقد واجه الجهاز المصرفي الجزائري العديد من الصدمات المالية،

، هذا القانون 1989مسايرة للإصلاحات القانونية والاقتصادية التي عرفتها البلاد بموجب دستور  10-90رقم 
الذي بموجبه تم فتح المجال أمام البنوك الخاصة والأجنبية لممارسة نشاطها في الجزائر، ولعل من أهم البنوك التي 

ة بنك الخليفة، والبنك الصناعي والتجاري الجزائري، لكن أهم ما ميز هذه المرحلة ضعف ظهرت في تلك المرحل
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رقابة البنك المركزي على هذه البنوك، سواء في مرحلة تأسيسها أو خلال مرحلة نشاطها، الأمر الذي نتج عنه 
قبل المواطن الجزائري في  الوقوع في أزمات مالية ضربت بالجهاز المصرفي الجزائري، علاوة على فقدان الثقة من

البنوك الخاصة بصفة عامة، وهو ما أثر كثيرا على البنوك الخاصة الوطنية منها والأجنبية التي دخلت السوق الجزائرية 
 .(14)بعد تصفية هذين البنكين

وكمة السليمة، ظام الحنطبيق وعطفا على ما تقدم، يمكن القول أن الرقابة المصرفية هي آلية من آليات ت
ين بها ة حقوق العاملمن حمايا يضبمإذ أن لها دور كبير في الإدارة الجيدة للبنوك وحمايتها من كل أشكال الفساد، 

صرفية ة الرقابة المول أهمينتنا من جهة، وحقوق المتعاملين معها وأصحاب المصالح الآخرين من جهة أخرى، ومن ثمة
  نيا(. النظام المصرفي الجزائري )ثا)أولا(، ثم نعرج على آليات الرقابة المصرفية في 

 أولا: أهمية الرقابة المصرفية في تطبيق نظام الحوكمة.
يل وانخفاض ص التمو دة فر يؤدي تطبيق المصارف للحوكمة إلى نتائج ايجابية متعددة، فهي تسهم في زيا
ما أن التزام كخاطرة،  ة المتكلفة الاستثمار، واستقرار سوق المال، علاوة على الحد من الفساد وانخفاض درج

همها أعد، والتي من ه القوايق هذالمصارف بتطبيق معايير الحوكمة يسهم في تشجيعها للشركات التي تمول منها بتطب
 .(15)الإفصاح والشفافية، والإدارة الرشيدة

 مفهوم الرقابة المصرفية: /1
 ا.دواتهأعلى  نتناول في هذه الجزئية تعريف الرقابة المصرفية، ثم نعرج على الوقوف

 تعريف الرقابة المصرفية: -أ
 ليها أو تتخذهاع تسير ب التيتعرف الرقابة المصرفية على أنها مجموعة من القواعد والإجراءات والأسالي

كوين ، وصولا إلى تلمصرفيةاسسات السلطات النقدية والبنوك المركزية بهدف الحفاظ على سلامة المركز المالي للمؤ 
، كما تعرف (16)نستثمري والموي، يساهم في التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق المودعينجهاز مصرفي سليم وق

ية والتنظيمية حكام التشريعترم الأتحبنوك أيضا بأنها: العملية الإدارية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التأكد من أن ال
م القواعد ا البنوك تحتر تقوم به التي ان العمليات السارية المفعول، والقواعد المحاسبية والوقائية، وكذا التحقق من

 .(17)والمعايير المحددة، إضافة الى التعرف على مواطن الخطأ والإهمال لتصحيحها
 ظمة والتعليمات والأنقوانينوفي نفس السياق، تقوم الرقابة المصرفية على التأكد من مدى صحة تطبيق ال

لمسؤول عن لجزائر، فهو ااكزي في المر  نذكر "بنك الجزائر" باعتباره البنك الموجهة للبنوك للعمل بها وتنفيذها، وهنا
ذلك و دى فعاليتها، دراسة مو قها، إصدار هذه القوانين والأنظمة ومراقبة جميع البنوك من حيث مدى التزامها بتطبي

لال سن من خا لول لهحمن خلال تحديد مواطن القوة والضعف في النظام المصرفي، ومن ثمة محاولة إيجاد 
 .(18)تشريعات تتلاءم مع واقع كل نظام مصرفي

لبي لها، ولكن هوم السالمف والرقابة المصرفية ليست في طبيعتها عملية تصيد للأخطاء بغرض العقاب وهو
في  يمه أو تصويبهاء وتقو الأد الرقابة وفقا لمفهومها الايجابي هي جزء من العمل الإداري يهدف للتحقق من صحة

 . (19)افهحال انحر 
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 المصرفية: أدوات الرقابة –ب 
م ما يلي عرض لأهية، وفيلمصرفايوجد العديد من الأدوات التي يمكن الاستعانة بها للقيام بمهام الرقابة 

 الأدوات.
 :في  حيوي في عمليةور هام و ا دلهتعتبر الميزانية التقديرية جزء من التخطيط، حيث  الميزانية التقديرية

خلال  رنةوتجرى المقا يزانية، المفيك، وتتم بمقارنة النتائج الفعلية بالتقديرات الموضوعة عملية تخطيط البن
م قديرية هي قوائنية التلميزافترة دورية لاكتشاف الأخطاء فور حدوثها، والعمل على مواجهة أي قصور، وا

 .(20)النتائج المتوقعة معبرا عنها بقيم مالية
 :من بية والمسؤولينات الرقالهيئعلومات والمعطيات الضرورية التي تمكن اتتضمن التقارير كل الم التقارير 

، والتقارير قد تكون تنفيذية هدفها (21)الوقوف على المخالفات المرتكبة، وإمكانية تفاديها والقضاء عليها
 نفذالمعلومات لمساعدة و  المشرح كيفية سير الأعمال والمهام، وقد تكون استشارية يمكن من خلالها تقديم

 .(22)القرار
 :و ه الموظفين نحلى توجيقوم عيمثل الإشراف الإداري وسيلة تعليمية وإرشادية، فهو ي الإشراف الإداري

 توقع الإجراءاترافات و الانحالقيام بالعمل السوي، كما أنه يمثل في الوقت ذاته وسيلة لكشف الأخطاء و 
دراتهم، علاوة تقييم قو ملهم وظفين على إتقان عاللازمة لمواجهتها، وبالتالي فهو يسهم  في مساعدة الم

 .(23)على رفع كفاءاتهم بما يؤدي بالنتيجة إلى تحسين الأداء الوظيفي
 :مين على والقائ لاحظتعتمد الملاحظة الشخصية على الاتصال المباشر بين الم الملاحظة الشخصية

 .(24)سجيلجهزة التالعمل من خلال المشاهدة أو الاستماع المباشر أو عن طريق وسائل أ
 ا ت المالية فيمالمؤسساو بنوك : ويعني ذلك استخدام النسب المالية في تقييم نشاطات الالمؤشرات الكمية

 .(25)يخص رأس المال، أو السيولة أو الملاءة المالية
 :ة، فهي رفيالرقابة المص د عليهاتعتم تعد المراجعة الداخلية من بين الأدوات الهامة التي المراجعة الداخلية

م بها المؤسسة لتي تقو يات اتمثل التقييم المنظم والمستقل من قبل المراجعين الداخليين لمختلف العمل
هوم رى، إذ أن المفات الأخلعمليالمصرفية، سواء ما تعلق بالعمليات المحاسبية أو المالية، أو غيرها من ا

يم أداء يضا تقيأشمل يلحسابات، بل الجيد والحديث للمراجعة الداخلية لا يقتصر فقط على مراجعة ا
 .(26)طرةمختلف العمليات التي تدار داخل المؤسسة مع قياس مدى تحقيق النتائج المس

 أشكال الرقابة المصرفية: /2
ا سة المالية، كمو المؤسألبنك اللرقابة المصرفية عدة شكلين، فقد تكون رقابة داخلية، أي رقابة من داخل 

 ك.أي تلك الرقابة المنوطة بهيئات خارجية مستقلة عن البنقد تكون رقابة خارجية، 
 الرقابة الداخلية:  -أ 

تعد الرقابة الداخلية وظيفة تقييمية مستقلة بطبيعتها تؤسس داخل البنك أو المؤسسة المالية، يقوم بها 
رقابة المعروفة ، وهي بذلك تعد رقابة مصرفية على خلاف ال(27)أشخاص من داخل البنك توكل لهم مهمة الرقابة
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في المجالات الأخرى، وهي رقابة تقييمية تقوم على فحص وتقييم مختلف الأنشطة والعمليات التي تدار داخل 
 المؤسسة المصرفية.

أيضا بة الإدارية، و ا الرقا، وكذأما عن نطاقها فهي تشمل كل من الرقابة على العمليات المحاسبية والمالية
تفويض اسبية طبقا لمات المحلتعليابة للرقابة المحاسبية فهي تسعى للتأكد من تنفيذ رقابة الضبط الداخلي، فبالنس

ذ الإجراءات ، واتخااليةالسلطات المرخص بها وتسجل العمليات المحاسبية بشكل يسمح باستخدام القوائم الم
 .(28)اللازمة لمعالجة ما ينتج من فروق بعد المطابقة بين الأرصدة

 ؤسسة المصرفية،اخل المملين دالإدارية على العمل على رفع الكفاءة الوظيفية للعافي حين تقوم الرقابة 
ينية جراءات الروتتلك الإ ثل فيوتطبيق السياسات الإدارية وتدريب العاملين، أما رقابة الضبط الداخلي فهي تتم

اء وتصحيحها والأخط شالغ التي تمارس على مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك بغرض منع أو كشف
لية، أما عن المؤسسة الما لبنك أولعليا في الوقت المناسب، وهذا النوع من الرقابة منوط بأجهزة فنية تابعة للإدارة ال

تيب لعام وفق التر لمدير اأو ا نتيجة أعمال هذه الأجهزة فيتم رفعها في تقارير مكتوبة إلى رئيس مجلس الإدارة
لأوضاع التدخل لتصحيح ارير واه التقالمؤسسة المالية المعنية، ومن ثمة إمكانية متابعة هذالمعمول به في البنك أو 

 .(29)عند الاقتضاء
 الرقابة الخارجية: -ب 

لة مهما كانت فعا لداخليةابة اتعد الرقابة الخارجية عملا متمما ومكملا للرقابة الداخلية، ذلك أن الرق
ك، مما قد خل البنرفة داالنقائص والعيوب و كشف الممارسات المنحفإنها تبقى قاصرة وعاجزة عن تغطية كل 

راك النقائص ا استدن شأنهينعكس سلبا عن الأداء بصفة عامة، الأمر الذي يتطلب وجود رقابة أخرى خارجية م
خاصة وأنها رقابة شاملة وتمارس عن طريق أجهزة مستقلة (30)الحاصلة، ومن ثمة تحسين الأداء نحو الأفضل، 

 فقا للقانون،و  اوتمارس عمله خصصة خارجية، أي من خارج البنك أو المؤسسة المالية الموضوعة تحت الرقابة،ومت
كما أنها تمتاز بالحيادية والشفافية في تبيان الحقائق المالية، ويمكن للبنوك والمؤسسات أن تلجأ إلى الخبرة (31)

ا في ت التي تنتهجهلإجراءاقييم اخاص بنقطة معينة، أو تالخارجية في أي وقت لتقييم نشاطها المالي بشكل عام أو 
 عملية التسيير الشاملة أو تسيير المخاطر بأنواعها.

ن ع الجزائري ملنقد والقرض، حيث نظم المشر المتعلق با 11-03وفي هذا المقام نستحضر الأمر رقم 
بة الداخلية كل مهمة الرقا، إذ أو اليةخلاله كل من الرقابة الداخلية والخارجية التي تمارس على البنوك والمؤسسات الم

لية المؤسسات المالبنوك و توى البنك الجزائر من خلال ما يصدره من أنظمة وتعليمات للعمل بها وتنفيذها على مس
ركزية ، إضافة إلى ملحساباتافظو االرقابة الخارجية لكل من اللجنة المصرفية ومحالتابعة له، في حين أوكلت مهمة 

 المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة.
 ثانيا: هيئات الرقابة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري.

تي قد يتعرض لها، تهدف الرقابة المصرفية إلى حماية النظام المصرفي من مختلف المخاطر والأزمات المالية ال
خاصة وأن هذا النظام يرتبط ارتباطا مباشرا بالاقتصاد، لذا أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لنظام الرقابة المصرفية 
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المتعلق بالنقد  (32)11-03من خلال مختلف النصوص القانونية والتنظيمية التي قام بإصدارها، لاسيما الأمر رقم 
 .(33)والقرض، المعدل والمتمم

ت ا المشرع بهيئاد أناطهف، فقوعلى ذلك، وبالنظر لأهمية الرقابة المصرفية في تطبيق نظام حوكمة المصار 
 مستقلة ومتخصصة لممارستها، وفيم يلي عرض لهذه الهيئات.

 اللجنة المصرفية ومحافظو الحسابات: /1
ن خلال عملية مزائري،  الجتلعب كل من اللجنة المصرفية ومحافظو الحسابات دور هام في النظام المصرفي

ارجية، وقد ت الرقابة الخمن هيئاضدرجا الرقابة التي تمارسها على البنوك والمؤسسات المالية، وكلا هاتين الهيئتين ين
 علاه، وفيما عرض لصلاحيات كل منهما. المذكور أ 11-03حدد المشرع صلاحياتهما بموجب الأمر رقم 

 صرفية: مهام اللجنة الم -أ 
-03من الأمر رقم  051لمادة المشرع مهام اللجنة المصرفية في إطار الرقابة المصرفية بمقتضى نص انظم 

 :    (34)، المعدل والمتمم، ونذكرها في الأتي11
 ة عليها.المطبق ظيميةمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتن 
 اينتها.المعاقبة على الإخلالات التي تتم مع 
  لية.ا الماضعياتهو تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية 
 .السهر على احترام قواعد حسن سير المهنة 
 ة المالية المؤسس نك أوتعاين عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات الب

لمفعول، دون لساري ااقانون التأديبية المنصوص عليها في الدون أن يتم اعتمادهم، وتطبيق العقوبات 
 المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية.

ا على البنوك تمارسه التي يتضح من خلال الصلاحيات المذكورة أعلاه، أن نطاق رقابة اللجنة المصرفية
لمالية ك والمؤسسات ام البنو لتزا، أي مدى اوالمؤسسات المالية يشتمل على عدة مواضيع، فهي تمارس رقابة المطابقة

ذه البنوك هين على تسيير القائم ؤولينبتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، أيضا تقوم بمعاقبة المس
وط استغلال فحص لشر فة الوالمؤسسات المالية على الاخلالات التي تتم معاينتها أو ضبطها، كما تقوم بوظي

عد دى احترام قوامهر على بالس ؤسسات المالية والسهر على الحفاظ على وضعياتها المالية، كما تقومالبنوك والم
لذي يمارسون الأشخاص ا كبها حسن سير المهنة، وفي الأخير وعند الاقتضاء، تقوم بمعاينة المخالفات التي يرت

دون المساس   حقهم،فيبية قوبات تأدينشاطات البنك أو المؤسسات المالية دون أن يتم اعتمادهم، مع تطبيق ع
 بالمتابعات القضائية.

 بات:مهام محافظو الحسا -ب 
لقد فرض المشرع الجزائري على كل بنك أو مؤسسة مالية، وعلى كل فرع من فروع البنوك الأجنبية التي 

من الأمر  100ادة تمارس نشاطها في الجزائر تعيين محافظين اثنين للحسابات على الأقل، وهو ما نصت عليه الم
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المتعلق بالنقد والقرض، وهو ما يعني أن عدم تعيينهم لمحافظي الحسابات من شانه أن يعرضهم  11-03رقم 
 لعقوبات قانونية، ومنها سحب الاعتماد. 

لإشهاد على يقوم باات، فيضطلع محافظ الحسابات في إطار عمله الرقابي بالعديد من المهام والصلاحي
عية بالنسبة للوض ت الأمر، وذاسابات السنوية ومطابقتها تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمةصحة وانتظام الح

 .(35)جنبيةأنها أو مطنية و المالية وممتلكات الشركات الخاصة والكيانات المصرفية من بنوك ومؤسسات مالية 
تقرير  بينة فيلمت اكما يقوم محافظ الحسابات بفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلوما

تقرير حول  في شكل رأيه التسيير الذي يقدمه المسيرين للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص، حيث يبدي
سة لبنك أو المؤسلمسير لأو ا إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة ومجلس المديرين

 .(36)المصرفية
لات لى السجعكان ه يمكن له الاطلاع في أي وقت وفي عين المأيضا من مهام محافظ الحسابات أن

يمكنه أن و يان المصرفي، بعة للكالتا المحاسبية والموازنات والمراسلات والمحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات
ل يقوم بك ا له أنت، كميطلب من القائمين بالإدارة والأعوان التابعين للكيان كل التوضيحات والمعلوما

 ل على معلومات الحصو لمصرفيالتفتيشات التي يراها لازمة، ويمكن أن يطلب من الأجهزة المؤهلة مقر الكيان ا
 .   (37)تتعلق بمؤسسات مرتبطة به أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معه

علاه، يتعين على محافظي المذكور أ 11-03من الأمر رقم  101إضافة إلى هذا، وحسب نص المادة 
 :(38)يا يلبات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بمحسا
  ا لهذا الأمر، تهم طبقراقبلمأن يعلموا فورا محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة

 والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه.
  ا التقرير ذه وجب أن يسلم حول المراقبة التي قاموا بها،أن يقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقريا خاصا

 ( أشهر ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية.4للمحافظ في أجل أربعة )
 طبيعيين أو شخاص الد الأأن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول منح المؤسسة أية تسهيلات لأح

 ائر.مثليها في الجز قرير لما التية الأجنبية فيقدم هذالمعنويين، وفيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المال
 بنك الجزائر.  محافظسة إلىعليهم أن يقوموا بإرسال نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤس 

التي  للجنة المصرفيةرقابة اعون لوما تجدر الإشارة إليه، أن محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية يخض
، وذلك (39)و الجزائيةأأديبية ت التسلط عليهم العقوبات المنصوص عليها قانونا، دون الإخلال بالمتابعايمكنها أن ت

 في حالة الإخلال بالتزاماتهم الرقابية المنصوص عليها قانونا.
 مركزيات بنك الجزائر: /2

لبنوك، هيئات اظو محافو رفية تدعيما لحماية النظام المصرفي، أنشأ المشرع إلى جانب هيئتي اللجنة المص
ر ومركزية المخاط ركزيةمرقابية أخرى على مستوى بنك الجزائر، وأصطلح عليها اسم المركزيات، وهي كل من 

 لنقد والقرض.المتعلق با 11-03من الأمر رقم  98المستحقات غير المدفوعة، وهو ما نصت عليه المادة 
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 مركزية المخاطر: -أ 
لمتعلق بالنقد والقرض، مع ا)الملغى(  10-90ة في بموجب القانون رقم تم إنشاء مركزية المخاطر لأول مر 

وهي مصلحة إدارية (40)لنقد والقرض الساري المفعول، المتعلق با 11-03الاحتفاظ بها في ظل أحكام الأمر رقم 
ها حة وسقفالممنو  لقروضاتسير من قبل بنك الجزائر، حيث تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة 

ات ثل قاعدة معطيإذن تم ، فهيوالمبالغ المسحوبة من البنوك والمؤسسات المالية، والضمانات الممنوحة لكل قرض
ذه لهومات الكافية  المعلتوفير عن جميع القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية وسيرها، وذلك بغرض

على النظام صوص، و جه الخو  في توازنها المالي على الأخيرة تجنبا لأي خطر مالي من شأنه أن يحدث اختلالا
 المصرفي ككل بصفة عامة.

اطر، من أجل ية المخمركز  وعلى ذلك، فقد ألزم المشرع جميع البنوك والمؤسسات المالية بالانخراط في
 الضماناتيعتها و ذا طبتزويدها بكل المعلومات المتعلقة بالقروض، من حيث الأشخاص المستفيدين منها وك

، وبهذا الشكل يمكن القول بأن مركزية المخاطر تختص على سبيل الحصر بحالة وسير (41)الممنوحة لكل قرض
 القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لزبائنها.

الوظيفة ظائف، فلاث و على العموم، ومن خلال ما تقدم، فإن مهمة مركزية المخاطر يمكن أن تشمل ث
ا، وتحديد ا وسقفهبيعتهلال جمع أسماء وهوية المستفيدين من القروض، وكذا تحديد طالأولى إحصائية من خ

ن يفة إعلامية مفهي وظ ثانيةالضمانات المقدمة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية، أما الوظيفة ال
ة المنخرطة ؤسسات الماليك والمنو ع البخلال توفير وإتاحة كل المعلومات الممركزة المتعلقة بحالة القروض وسيرها لجمي

ل تشارية( في شكظيفة اسات )و في المركزية، في حين تتمثل الوظيفة الثالثة لمركزية المخاطر في تقديم استشار 
 معلومات لأي بنك أو مؤسسة مالية حول زبائنها، عندما تطلب ذلك.   

 ركزية المستحقات غير المدفوعة:م -ب 
علاه، وهي  المذكور أ 11-03من الأمر رقم  5 /98وجب نص المادة نص المشرع على هذه المركزية بم

تص بعوارض فهي تخ هامهاكسابقتها عبارة عن مصلحة إدارية تعمل تحت سلطة وإدارة بنك الجزائر، أما عن م
 ها وكذا تحديدية وسير لمركز الدفع الناشئة عن القروض أو أي وسيلة دفع أخرى، وقد عالج المشرع تنظيم هذه ا

-08 نظام رقمتنظيم مركزية المستحقات غير المدفوعة وعملها، والالمتعلق ب 02-92ها من خلال النظام رقم مهام
 .ن بنك الجزائرادرين عصامين المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، وهما نظ 01

 مركزية المستحقات غير المدفوعة المتعلق بتنظيم 02-92من النظام رقم  3و 2وطبقا لنصي المادتين 
 وعملها، يمكن تحديد مهام هذه المركزية في الأتي:

  تنظيم فهرس مركزي لعوارض الدفع وما قد يترتب عليها من متابعات، بعد حصولها على المعلومات
، الخاصة بعوارض الدفع القائمة سواء للقروض أو وسائل الدفع، والتي تتلقاها من قبل الوسطاء الماليين

والذين يقصد بهم في مفهوم نظام مركزية المستحقات غير المدفوعة بالبنوك، المؤسسات المالية، الخزينة 
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العمومية، المصالح المالية لبريد الجزائر، وأي مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن وسائل الدفع وتتولى 
 تسييرها.

 رض ريا، قائمة عواعنية دو خرى مأاليين وكل سلطة تقوم مركزية المستحقات غير المدفوعة بتبليغ الوسطاء الم
 الدفع وما يترتب عليها من متابعات في إطار وظيفتها الإعلامية.

اء لى إعلام الوسطتهدف إ دفوعةمن خلال المهام المذكورة أعلاه، يتبين لنا أن مركزية المستحقات غير الم
تجنب لائية اللازمة ير الوقلتدابتسنى لهم اتخاذ كل االماليين بكل ما يتعلق بعوارض الدفع القائمة، وذلك حتى ي

 كزية.لدى هذه المر  لمسجلينخاص امخاطر الإفلاس أو المساس بمركزها المالي، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الأش
 خاتمة:

اية النظام ل في حموفعا تعتبر الحوكمة المصرفية أسلوب من الأساليب الحديثة التي تسهم بشكل كبير
تطرق تنا هذه تم الل دراسمن خلافرفي لأي دولة كانت، مما ينعكس إيجابا على اقتصادها وتطوير استثماراتها، المص

ن لمحور الأول من ضمن الك كاإلى تحديد مفهوم الحوكمة المصرفية وخصائصها، والمبادئ التي تقوم عليها، كل ذ
طرق ة، حيث تم التالدراس ن منثا الجزائري كمحور الدراسة، وإلى جانب ذلك تم تناول الحوكمة في النظام المصرفي

لال خرفي، وذلك من ام المصالنظ إلى أهمية الرقابة المصرفية كأسلوب من أساليب تحقيق نظام الحوكمة الرشيدة في
ا، نوطة بهديد المهام المابة وتحالرق الوقوف على تحديد مفهومها وأشكالها، إضافة إلى تحديد الهيئات التي تمارس هذه

ه الرقابة ة، إذ بدون هذالحوكم نظام وفي هذا المقام يمكن القول أن الرقابة المصرفية تلعب دور هام وكبير في تطبيق
ة لأزمات المالياصة بعد ة، خالا يمكن تحقيق الحوكمةالمصرفية التي تعد من مقتضيات الأنظمة المصرفية الحديث

 يرة.والاقتصادية التي شهدها العالم في الآونة الأخ
 وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

ن صرفي، كما يمكال المبق المجالحوكمة المصرفية هي مجموعة الإجراءات والقواعد والأساليب الفنية التي تط -1
 بهدف المجال المصرفي ختصة فيت الماعتبارها جملة من القوانين والنظم والقرارات التي تصدرها السلطات والهيئا

 صرفي.إصلاح النظام الم
قوق المساهمين ماية حعلق بحتهدف الحوكمة المصرفية إلى تحقيق مسألتين هامتين، أما المسألة الأولى فتت -2

 المصرفي وتحسين الأداء ة علىوالمودعين وأصحاب المصالح الآخرين، في حين تتعلق المسألة الثانية بالرقاب
 ة.للحوكم صحيحةطبيق المبادئ الجودته، وكل ذلك يقتضي التزام البنوك والمؤسسات المالية بت

رفي ار النظام المصى استقر اظ علتلعب الرقابة المصرفية دور هام وكبير في تطبيق نظام الحوكمة ومن ثمة الحف -3
 لمصرفي.اال وحمايته من المخاطر المالية، والأمر يتعلق بمختلف الهيئات الرقابية في المج

كافة أشكال   محاربة هم فيجنبية منها والوطنية، كما تساتساهم حوكمة المصارف في جذب الاستثمارات الأ -4
 الفساد والحد من هروب رؤوس الأموال.

 لاقتصادي للبلدلنظام الاح اإن تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة في النظام المصرفي من شأنه أن يسهم في إص -5
 والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
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 أهم التوصيات: 
 محاولة تطبيقهاحوكمة و مة للفي أو الأقل تحسينه من خلال إتباع المبادئ السليضرورة إصلاح النظام المصر  -1

 تطبيقا سليما في كافة البنوك والمؤسسات المالية.
 ، ومشاركتهم فيلمصرفيةكمة االعمل على تشجيع البنوك والمؤسسات المالية وتحفيزهم على تطبيق مبادئ الحو  -2

 . ية لهمالتنافساستقرارهم المالي، ورفع القدرة اتحسين الأداء المصرفي، بما يسهم في ضمان 
ال ول بها في المجة المعمنظيميتعزيز الرقابة المصرفية من خلال التعديل في منظومة النصوص القانونية والت -3

 لمصرفية.ابازل للرقابة  ها لجنةت عليالمصرفي، بما يتلاءم ويتناسب مع تطبيق المبادئ العالمية للحوكمة والتي نص
خاطر والأزمات اوز المفي تج كانت الحوكمة ضرورة من ضرورات إصلاح النظام المصرفي، فضلا عن أهميتهالما   -4

إن الأمر ارات، فستثمالمالية، وتعزيز تدفق رؤوس الأموال للبلد من خلال استقطاب أكبر حجم من الا
عمال تحسين مناخ الألائمة لمية اسيقتضي على القائمين بالسياسة المالية والاقتصادية توفير بيئة قانونية وسي

 في الجزائر. 
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